
    المهذب في فقه الإمام الشافعي

  باب صدقة الغنم .

 وأول نصاب الغنم أربعون وفرضه شاة إلى مائة وإحدى وعشرين فتجب شاتان إلى مائتين

وواحدة فتجب ثلاث شياه ثم تجب في كل مائة شاة لما روى ابن عمر Bه أن النبي A كتب كتاب

الصدقة وفيه في الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها

شاتان إلى مائتين فإذا زادت على المائتين شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلثمائة فإن كانت

الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة والشاة الواجبة في الغنم الجذعة من الضأن والثنية

من المعز والجذعة هي التي لها سنة وقيل لها ستة أشهر والثنية هي التي لها سنتان .

 فصل : إذا كانت الماشية صحاحا لم يؤخذ في فرضها مريضة لقوله A : [ لا يؤخذ في الزكاة

هرمة ولا ذات عوار ] وروي [ لا ذات عيب ] وإن كانت مراضا أخذت مريضة ولا يجب إخراج صحيحة

لأن في ذلك إضرارا برب المال وإن كان بعضها صحاحا وبعضها مراضا أخذ عنها صحيحة ببعض

قيمة فرض صحيح وبعض قيمة فرض مريض لأنا لو أخذنا مريضة لتيممنا الخبيث وقد قال االله تعالى

{ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } [ البقرة : 267 ] .

 وإن كانت الماشية كبار الأسنان كالثنايا والبزل في الإبل لم يؤخذ غير الفرض المنصوص

عليه لأنا لو أخذنا كبار الأسنان أخذنا عن خمس وعشرين جذعة ثم نأخذها في إحدى وستين

فيؤدي إلى التسوية بين القليل والكثير وإن كانت الماشية صغارا نظرت فإن كانت من الغنم

أخذ منها صغيرة لقول أبي بكر Bه : لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول االله A لقاتلتهم عليه

ولأنا لو أوجبنا فيها كبيرة أجحفنا برب المال وإن كانت من الإبل أو البقر ففيه وجهان :

قال أبو إسحاق تؤخذ الفرائض المنصوص عليها بالقسط فيقوم النصاب من الكبار ثم يقوم فرضه

ثم يقوم النصاب من الصغار ويؤخذ كبيرة بالقسط ومن أصحابنا من قال : إن كان المال مما

يتغير الفرض فيه بالسن لم يجز لأنه يؤدي إلى أن يؤخذ من القليل ما يؤخذ عن الكثير وإن

كان مما يتغير الفرض فيه بالعدد أخذ صغيره لأنه لا يؤدي إلى أن يؤخذ من القليل ما يؤخذ

من الكثير فأخذ الصغير من الصغار كالغنم والصحيح هو الأول لأن هذا يؤدي إلى أن يؤخذ من

ست وسبعين فصيلان ومن إحدى وتسعين فصيلان وإن كانت الماشية إناثا أو ذكورا وإناثا نظرت

فإن كانت من الإبل والغنم لم يؤخذ في فرضها إلا الإناث لأن النص ورد فيها بالإناث على ما

مضى ولأن في أخذ الذكر من الإناث تيمم الخبيث وقد قال االله تعالى { ولا تيمموا الخبيث منه

تنفقون } [ البقرة : 267 ] وإن كانت من البقر نظرت فإن كانت في فرض الأربعين لم يجز إلا

الإناث لما ذكرناه وإن كانت في فرض الثلاثين جاز فيه الذكر والأنثى لحديث معاذ [ في كل



ثلاثين تبيع أو تبيعة ] وإن كانت كلها ذكورا نظرت فإن كانت من الغنم أخذ واحدا منها وإن

كانت من الإبل أو من الأربعين من البقر ففيه وجهان : قال أبو إسحاق لا يجوز إلا الأنثى

فيقوم النصاب من الإناث والفرض الذي فيها ثم يقوم النصاب من الذكور ويؤخذ أنثى بالقسط

حتى لا يؤدي إلى التسوية بين الذكور والإناث والدليل عليه أنه لا يؤخذ إلا الأنثى لأن

الفرائض كلها إناث إلا في موضع الضرورة ولا ضرورة ها هنا فوجبت الأنثى وقال أبو علي بن

خيران : يجوز فيه الذكور وهو المنصوص في الأم والدليل عليه أن الزكاة وضعت على الرفق

والمؤاساة فلو أوجبنا الإناث من الذكور أجحفنا برب المال قال أبو إسحاق : إلا أنه يؤخذ

من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين حتى لا يؤدي إلى

التسمية بين القليل والكثير في الفرض وإن كانت الماشية صنفا واحدا أخذ الفرض منه وإن

كانت أنواعا كالضأن والمعز والجواميس والبقر والبخاتي والعراب ففيه قولان : أحدهما أنه

يؤخذ الفرض من الغالب منهما وإن كانوا سواء أخذ الساعي أنفع النوعين للمساكين لأنا لو

ألزمناه الفرض من كل نوع شق فاعتبر الغالب والقول الثاني أنه يؤخذ من كل نوع بقسطه

لأنها أنواع من جنس واحد فأخذ من كل نوع بقسطه كالثمار فعلى هذا إذا كان عشرون من الضأن

وعشرون من المعز قوم النصاب من الضأن فيقال قيمته مثلا مائة ثم يقوم فرضه فيقال قيمته

عشرة ويقوم نصاب المعز فيقال قيمته خمسون ثم يقوم فرضه فيقال قيمته خمسة فيقال له اشتر

شاة من أي النوعين شئت بسبعة ونصف وأخرج .

 فصل : ولا يؤخذ في الفرائض الربى وهي التي ولدت ومعها ولدها ولا الماخض وهي الحامل ولا

ما طرقها الفحل لأن البهيمة لا يكاد يطرقها الفحل إلا وهي تحبل ولا الأكولة وهي السمينة

التي أعدت للأكل ولا فحل الغنم الذي أعد للضراب ولا حزرات المال وهي خيارها التي تحزرها

العين لحسنها لما روى ابن عباس Bه أن النبي A بعث معاذا إلى اليمن فقال له : إياك

وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم وعن عمر Bه أنه قال لعامله سفيان : قل لقومك إنا ندع

لكم الربى والماخض وذات اللحم وفحل الغنم ونأخذ الجذع والثني وذلك وسط بيننا وبينكم في

المال ولأن الزكاة تجب على وجه الرفق فلو أخذنا خيار المال خرج عن حد الرفق فإن رضي

صاحب المال بإخراج ذلك قبل منه لما روى أبي بن كعب Bه قال : بعثني رسول االله A مصدقا

فمررت برجل فلما جمع لي ماله فلم أجد فيها إلا بنت مخاض فقلت له : أد بنت مخاض فإنها

صدقتك فقال : ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر وما كنت لأقرض االله من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر

ولكن هذه ناقة فتية سمينة فخذها فقلت ما أنا بآخذ ما لم أومر به وهذا رسول االله A منك

قريب فإن أحببت أن تعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبلته فخرج معي وخرج

بالناقة حتى قدمنا على رسول االله A فقال له النبي A : [ ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير

آجرك االله فيه وقبلناه منك ] فقال فهاهي ذي فخذها فأمر رسول االله A بقبضها ودعا له بالبركة



ولأن المنع من أخذ الخيار لحق رب المال فإذا رضي قبل منه .

   فصل : ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة لأن الحق الله تعالى وقد علقه على ما نص

عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالأضحية لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها

فإن أخرج عن المنصوص عليه سنا أعلى منه مثل أن يخرج عن بنت مخاض بنت لبون أجزأه لأنها

تجزئ عن ست وثلاثين فلأن تجزئ عن خمس وعشرين أولى كالبدنة لما أجزأت عن سبعة في الأضحية

فلأن تجزئ عن واحد أولى وكذلك لو وجب عليه مسنة فأخرج تبيعين أجزأه لأنه إذا أجزأه ذلك

عن ستين فلأن تجزئ عن أربعين أولى
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